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باسم الشعب
المحكمة الدستوریة العلیا

بالجلسة العلنیة المنعقدة یوم السبت الثامن من مایو سنة 2021م، الموافق السادس والعشرین من
رمضان سنة 1442 ھـ.

برئاسة السید المستشار / سعید مرعى عمرو                   رئیس المحكمة
وعضویة السادة المستشارین: محمد خیرى طھ النجار ورجب عبد الحكیم سلیم ومحمود محمد غنیم
والدكتور عبدالعزیز محمد سالمان وعلاء الدین أحمد السید والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز      

                  نواب رئیس المحكمة
وحضور السید المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى    رئیس ھیئة المفوضین

وحضور السید / محمـد ناجى عبد السمیع                            أمین السر

أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقیدة بجدول المحكمة الدستوریة العلیا برقم 216 لسنة 30 قضائیة "دستوریة"

المقامة من
حــــافظ أنـــــــــور حــــافظ

ضد
1 - رئیس الجمھوریـــــــــــــــــة             2 - رئیس مجلس الوزراء
3 - رئیس مجلس النــواب             4 - عادل أحمد مختار الحطیبـى

5 - نجلاء أحمد مختار الحطیبى       6 - أحمد مختار الحطیبى عبدالحلیم
7 - طلعت عبدالحلیم الحطیبــى       8 – ســــــھام عبدالحلیم الحطیبـــى

9 - عدلات أنــــــور حافظ             10- جیھان أنــــــور حافظ
11- ابتسام أنـــــــــور حافظ             12- سامیة أنـــــــــور حافظ

13- محمد فؤاد محمد طلبــــــــــــــة             14- أنور فؤاد محمد طلبــــــــة
15- سناء أنـــــــــــــور حافظ             16- یسریة أنــــــــور حافظ

17- انتصار أنور حافظ             18- إیمان أنــــــــــور حافظ

الإجـراءات
بتاریخ الثالث عشر من أغسطس سنة 2008، أودع المدعى صحیفة ھذه الدعوى قلم كتاب المحكمة
الدستوریة العلیا، طالبًا الحكم بعدم دستوریة نصوص المواد (76، 77، 78، 79) من قانون

الوصیة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، وسقوط العمل بأحكام تلك المواد.

وقدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضیر الدعوى، أودعت ھیئة المفوضین تقریرًا برأیھا.

ُ
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ونُظرت الدعوى على النحو المبین بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 3/4/2021، إصدار
الحكم فیھا بجلسة الیوم، مع التصریح بالاطلاع وتقدیم مذكرات فى خلال أسبوع، وفى الأجل المشار
إلیھ قدم المدعى مذكرة صمم فیھا على الطلبات، كما قدمت ھیئة قضایا الدولة مذكرة، طلبت فیھا

ا: برفضھا. ا: بعدم قبول الدعوى، واحتیاطیًّ الحكم، أصلیًّ

المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حیث إن الوقائع تتحصل – على ما یتبین من صحیفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن المدعى
علیھن من التاسعة إلى الحادیة عشرة كن قد أقمن الدعوى رقم 5570 لسنة 1997 مدنى كلى، أمام
محكمة الإسكندریة الابتدائیة، ضد المدعى علیھما الرابع والخامسة، بطلب ندب مكتب خبراء وزارة
العدل لیعھد لأحد خبرائھ بالانتقال إلى أعیان تركة المرحوم أنور حافظ على، وتقدیر قیمة ما أعطاه
المتوفى للمدعى علیھما بدون عوض، وبیان ما إذا كان ھذا القدر مساویًا لحقھما فى الوصیة
الواجبة أو یقل عنھ، وتحدید القدر المكمل لحقھما، وذلك تأسیسًا على أن مورثھم المرحوم أنور
حافظ على، توفى بتاریخ 9/4/1997، وترك تركة ھى العقارات أرقام (32، 32 مكرر، 35، 37)
شارع عمر لطفى – كامب شیزار – قسم باب شرق، وجزء من العقار الكائن ناصیة شارع فرنسیس
وطریق الحریة بولكلى قسم الرمل، محافظة الإسكندریة، وقد انحصر إرثھ الشرعى فیھن، وآخرین،
طبقًا للتحدید الوارد بمادة الوراثة رقم 262 لسنة 1997 وراثات باب شرق – الإسكندریة – وقد
استحق للمدعى علیھما الرابع والخامسة، وھما ولدا ابنتھ سھیر أنور حافظ على، المتوفاة حال
حیاتھ، وصیة واجبة، وكان مورثھم قد تنازل حال حیاتھ لحفیدیھ المشار إلیھما، بدون مقابل، عن
میراثھ فى ابنتھ المذكورة، وذلك بموجب عقد التخارج المحرر بتاریخ 26/8/1995، الصادر بھ
الحكم فى الدعوى رقم 6244 لسنة 1995 مدنى كلى الإسكندریة بتاریخ 11/11/1995، وذلك
إضافة إلى المنقولات والمصاغ وورشة دیكور بمنطقة المعادى، التى لم یتم التخارج عنھا، وھو ما
یستوجب حساب القدر المتنازل عنھ بدون عوض من الجد للمدعى علیھما الرابع والخامسة، وتحدید
ما إذا كانت قیمتھ تفى بمقدار الوصیة الواجبة المستحقة لھما أم تقل عنھ، مع بیان القدر الذى تكتمل
بھ حصتھما فى الوصیة الواجبة حال نقصانھا عن النصیب المقرر لھما. وأثناء نظر الدعوى تدخل
ا للمدعیات فى طلباتھن، كما تدخل فیھا ھجومیًا بطلب الحكم باستبعاد الحصة المدعى انضمامیًّ
المملوكة لھ فى العقارین رقمى (32، 35) شارع عمر لطفـــى – كامب شیزار – الإسكندریة،
بواقــــــع الربع فى كل منھما، وذلك من تركة المرحوم أنور حافظ على، وطلب كذلك القضاء ببطلان
توریث المدعى علیھما الرابع والخامسة كأصحاب وصیة واجبة، وما یترتب على ذلك من آثار. كما
تدخل كل من المدعى علیھم من السادس إلى الثامنة ھجومیًا فــــــى الدعــــــوى بطلــــــب استنزال
حصــــــة قدرھــــــا 43,4% مـــــــن العقــــــار رقــــــم (32 مكرر) شارع عمر لطفى – كامب
شیزار – الإسكندریة، المرفوع بشأنھا دعوى ثبوت ملكیة، وذلك من تركة المرحوم أنور حافظ على.
وبجلسة 29/3/1998، قضت المحكمة بندب خبیر فى الدعوى، وقدم الخبیر تقریرًا، انتھى فیھ إلى
أن نصیب المدعى علیھما الرابع والخامسة فى تركة جدھما المتوفى أنور حافظ على، یقدر بمبلغ
(775و73174) جنیھًا، وأن قیمة ما تخارج عنھ الجد فى تركة ابنتھ المتوفاة قبلھ، سھیر أنور
حافظ، ھو مبلغ (5916) جنیھًا، لتغدو قیمة ما یستحق للمدعى علیھما الرابع والخامسة لتكملة
نصیبھما فى الوصیة الواجبة فى تركة جدھما، ھو مبلغ (707ر67258) جنیھًا. وأثناء نظر
الدعوى دفع المدعى بعدم دستوریة نص المادة (76) من قانون الوصیة الصادر بالقانون رقم 71
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لسنة 1946، وإذ قدرت محكمة الموضوع بجلسة 27/5/2008، جدیة ھذا الدفع، صرحت للمدعى
بإقامة الدعوى الدستوریة طعنًا علیھ، كما كلفتھ المحكمة بھذه الجلسة بإدخال المدعى علیھم من
الثانیة عشرة حتى الثامنة عشرة فى الدعوى، باعتبارھم ورثة المرحوم أنور حافظ على، وبناء على
ذلك قام المدعى بإدخال المذكورین خصومًا فى الدعوى، كما أقام دعواه المعروضة، بطلباتھ
المتقدمة. وأثناء تحضیر الدعــــــــــوى أمام ھیئة المفوضین، قدم المدعى علیھما الرابع والخامسة
بجلســــــــــة 1/12/2008، مذكرة، طلبا فیھا الحكم برفض الدعوى، والقضـــــــــــــاء لھمــــــــا
بتعویـــــــــض لكیدیة الدعــــــــــــوى، عملاً بنص المــــــــــادة (270/2) من قانون المرافعات

المدنیة والتجاریة.

وحیث إن قضاء ھذه المحكمة قد جرى على أن لكل من الدعویین الموضوعیة والدستوریة ذاتیتھا،
فلا تختلطان ببعضھما ولا تتحدان فى شرائط قبولھما، بل تستقل كل منھما عن الأخرى فى
موضوعھا، وكذلك فى مضمون الشروط التى یتطلبھا القانون لجواز رفعھا، وقبولھا. متى كان ذلك،
وكان الثابت أن المدعى علیھم من السادس حتى الثامنة، قد تدخلوا ھجومیًا فى الدعوى
الموضوعیة، طبقًا لنص المادة (126) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریــــــة، وتم إدخال
المدعى علیھم من الحادیة عشرة حتى الثامنة عشرة فى تلك الدعوى، بناء على تكلیف محكمة
الموضوع للمدعى بجلسة 27/5/2008، بإدخال باقى ورثة المرحوم أنور حافظ على، طبقًا لنص
المادة (118) من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، كما اخُتصم المدعى علیھما الثالث عشر
والرابع عشر فى الدعوى الموضوعیة لحلولھما محل المدعى علیھا الثامنة عشرة، بعد تنازلھا لھما
عن نصیبھا فى تركة مورثھا، وھى الصفات القانونیة التى یمثلون بھا فى تلك الدعوى، ویتحدد بھا
مركزھم القانونى فیھا، دون الدعوى الدستوریة المعروضة، التى یُعد اختصام المدعى لھم فیھا فى

حقیقتھ، وبحسب التكییف القانونى الصحیح لھ، كخصوم أصلیین مع باقى المدعى علیھم فیھا.

وحیث إنھ عن الدفع بعدم قبول الدعوى المبدى من ھیئة قضایا الدولة، لعدم اتصالھا بالمحكمة
اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، تأسیسًا على أن الدفع بعدم الدستوریة قد أبُدى من المدعى
طالب التدخل الھجومى والانضمامى فى الدعوى الموضوعیة، قبل أن تقول محكمة الموضوع كلمتھا
بشأن قبول ھذا التدخل، فضلاً عن تجاوز طلباتھ نطاق الطلبات الموضوعیة للخصوم الأصلیین فى
ا فى الدعوى تلك الدعوى، فھو مردود: ذلك أن الثابت من الأوراق أن المدعى تدخل ھجومیًّ
الموضوعیة توصلاً للقضاء لھ بطلباتھ المتقدمة، كما تدخل فیھا منضمًا للمدعیات فى طلباتھن،
وتمسك فیھا بالدفع بعدم دستوریة نص المادة (76) من قانون الوصیة الصادر بالقانون رقم 71
لسنة 1946، وبعد أن قدرت محكمة الموضوع جدیة ھذا الدفع، صرحت لھ بإقامة الدعوى
الدستوریة طعنًا على ذلك النص، كما كلفتھ بإدخال باقى ورثة المرحوم أنور حافظ على خصومًا فى
الدعوى، بما یُعد معھ – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – بمثابة قبول ضمنى لتدخلھ، ومن ثم
فإنھ یعتبر من ذوى الشأن الذین أجازت لھم المادة (29/ب) من قانون ھذه المحكمة الصادر بالقانون
ا فى الدعوى رقم 48 لسنة 1979، إقامة الدعوى الدستوریة، لاسیما أن المتدخلین انضمامیًّ
الموضوعیة إنما یدافعون عن عین المصالح التى تتوخى كل من المدعیات فیھا تأمینھا وحمایتھا،
ا متى قبُل تدخلھ، فإنھ یُعد فى مركز المدعى، وھو الأمر الذى كما أن من المقرر أن المتدخل ھجومیًّ
یضحى معھ الدفع بعدم قبول الدعوى المشار إلیھ فى غیر محلھ، وغیر قائم على أساس سلیم، حقیقًا

بالالتفات عنھ.
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وحیث إن نص المادة (29) من قانون المحكمة الدستوریة العلیا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة
1979– على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - جاء قاطعًا فى دلالتھ على أن النصوص التشریعیة
التى یتصل الطعن علیھا بالمحكمة الدستوریة العلیا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، ھى تلك
التى تطرح علیھا بعد دفع بعدم دستوریتھا یبدیھ خصم أمام محكمة الموضوع، وتقدر المحكمة
جدیتھ، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستوریة طعنًا علیھا، أو إثر إحالة الأوراق إلى ھذه المحكمة
من محكمة الموضوع لقیام دلائل لدیھا تثیر شبھة مخالفـــــة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم
یجز المشرع بالتالى الدعوى الأصلیة سبیلاً للطعن بعدم دستوریة النصوص التشریعیة. متى كان
ذلك، وكان الثابت أن الدفع بعدم الدستوریة المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع، وتقدیر
المحكمة لجدیة ھذا الدفع، وتصریحھا لھ برفع الدعوى الدستوریة، قد انصب على نص المادة (76)
من قانون الوصیة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، ولم یشمل ذلك الدفع نصوص المواد
(77، 78، 79) من ھذا القانون، الأمر الذى تضحى معھ الدعوى المعروضة فى خصوص
النصوص الأخیرة دعوى أصلیة، أقیمت بالطریق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون
المحكمة الدستوریة العلیا المشار إلیھ، ولا تكون بالتالى قد اتصلت بھذه المحكمة فى ھذا الشأن

اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، مما یتعین معھ القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لھا.

وحیث إنھ عن طلب المدعى علیھما الرابع والخامسة، المبدى بمذكرتھما المقدمة أثناء تحضیر
الدعوى أمام ھیئة المفوضیة بجلسة 1/12/2008، الحكم برفض الدعوى، والقضاء لھما بتعویض
لكیدیة الدعوى، فقد جرى قضاء ھذه المحكمة على أنھ لا یجوز إبداء طلبات جدیدة أو إضافیة أمام

ھیئة المفوضین، الأمر الذى یتعین معھ الالتفات عن طلب التعویض المشار إلیھ.

وحیث إن المادة (76) من قانون الوصیة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946 تنص على أنھ "
إذا لــــم یوص المیت لفــــــــرع ولــــده الــــذى مات فى حیاتــــھ أو مات معھ ولو حكمًا بمثل ما كان
ا عند موتھ وجبت للفرع فى التركة وصیة بقدر ھذا یستحقھ ھذا الولد میراثًا فى تركتھ أو كان حیًّ
النصیب فى حدود الثلث بشرط أن یكون غیر وارث وألا یكون المیت قد أعطاه بغیر عوض من طریق

تصرف آخــــر قدر ما یجب لھ، وإن كان ما أعطاه أقل منھ وجبت لــــھ وصیة بقــــدر ما یكملھ.

وتكون ھذه الوصیة لأھل الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأبناء من أولاد الظھور وإن نزلوا
على ما یحجب كل أصل فرعھ دون فرع غیره وأن یقسم نصیب كل أصل على فرعھ وإن نزل قسمة
المیراث كما لو كان أصلھ أو أصولھ الذین یدلى بھم إلى المیت ماتوا بعده وكان موتھم مرتبًا كترتیب

الطبقات".

وحیث إن المصلحة الشخصیة المباشرة، وھى شرط لقبول الدعوى الدستوریة، مناطھا أن یكون ثمة
ارتباط بینھا وبین المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعیة، وذلك بأن یكون الحكم فى الدعوى
الدستوریة مؤثرًا فى الطلبات المرتبطة بھا، والمطروحة على محكمة الموضوع. لما كان ذلك، وكان
النزاع المردد أمام محكمة الموضوع – الذى تدخل فیھ المدعى منضمًا لكل من المدعى علیھن من
التاسعة حتى الحادیة عشرة فى طلباتھن فى الدعوى رقم 5570 لسنة 1997 مدنى كلى الإسكندریة
- قد انصب على تحدید مقدار الوصیة الواجبة التى تقررت للمدعى علیھما الرابع والخامسة فى تركة
جدھم المرحوم أنور حافظ على، وبیان ما إذا كان ما أعطاه لھما حال حیاتھ دون عوض، مساویًا
لمقدار الوصیة الواجبة المستحقة لھما أم أقل، والقدر الذى تكتمل بھ حصتھما فى حالة نقصانھا عن
المستحق لھما، كما تدخل المدعى فى ھذا النزاع ھجومیًا بطلب القضاء باستبعاد كل من الحصتین
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المملوكتین لھ فى العقارین رقمى (32، 35) شارع عمر لطفى – كامب شیزار – الإسكندریة، من
تركة مورثھ المرحوم أنور حافظ على، وطلب كذلك الحكم ببطلان الوصیة الواجبة المشار إلیھا.
وكان نص المادة (76) من قانون الوصیة المطعون فیھ ھو الحاكم للوصیة الواجبة، والمحدد
لضوابط وشروط استحقاقھا، وتوزیعھا، ومقدارھا، وأحوال وقواعد تكملتھ فى حالة نقصان التصرف
بغیر عوض من الجد أو الجدة عن القدر المقرر للمستحقین، ومن ثم فإن القضاء فى دستوریة ھذا
النص سیكون ذا أثر وانعكاس أكید على الدعوى الموضوعیة، والطلبات المطروحة بھا، وقضاء

محكمة الموضوع فیھا، لتضحى بذلك المصلحة الشخصیة المباشرة متحققة بالنسبة لھذا النص.

وحیث إن المدعى ینعى على نص المادة (76) من قانون الوصیة المطعــــون فیھ مخالفتھ وتناقضھ
مــــع أحكــــام القانــــون رقــــــــم 77 لسنة 1943 بشــــأن المواریث، وكذا مخالفتھ لنصوص
المواد (2، 7، 8، 9، 29، 34، 40) من الدستور الصادر سنة 1971، وتقابلھا المواد (2، 4، 8،
9، 10، 33، 35، 53) مــــــــن الدستور الصــــــــادر سنة 2014، بقالــــــــة إنھ بتقریــــــــره
الوصیة الواجبة قــــــــد تضمن إھدارًا لقواعد المیراث وحقوق أفراد الأسرة فیھ، بإعطاء الحق
لأشخاص لا یستحقونھ، وتغلیب من لیسوا بوارثین وإشراكھم فى التركة، والتسویة بینھم وبین
الورثة أصحاب العصبات فى ذلك، بما یمثل اعتداء على حقوق الورثة، بالمخالفة لمبادئ الشریعة
الإسلامیة، والمادة الثانیة من الدستور، كما یتضمن إخلالاً بالتضامن الاجتماعى، والحفاظ على
الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وقیم وتقالید المجتمع، والمساس بحق الملكیة الخاصة، ومبدأى

تكافؤ الفرص والمساواة، التى كفلھا الدستور.

وحیث إنھ عن نعى المدعى مخالفة النص المطعون فیھ لأحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 المشار
إلیھ، فإنھ مردود: ذلك أن الرقابة القضائیة التى تباشرھا ھذه المحكمة فى شأن دستوریة النصوص
القانونیة – على ما جرى بھ قضاؤھا – مناطھا مخالفة تلك النصوص لقاعدة تضمنھا الدستور، ولا
شأن لھا بالتعارض بین نصین قانونیین جمعھما قانون واحد أو تفرقا بین قانونین مختلفین، ما لم

یكن ھذا التعارض منطویًا بذاتھ على مخالفة دستوریة، مما یتعین معھ الالتفات عن ھذا النعى.

      وحیث إن من المقرر أن الرقابة على دستوریة القوانین واللوائح، من حیث مطابقتھا للقواعد
الموضوعیة، التى تضمنھا الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم، دون غیره، إذ إن ھذه
الرقابة، إنما تستھدف أصلاً صون الدستور المعمول بھ، وحمایتھ من الخروج على أحكامھ، وأن
نصوص ھذا الدستور تمثل دائمًا القواعد والأصول التى یقوم علیھا نظام الحكم، ولھا مقام الصدارة
بین قواعد النظام العام التى یتعین التزامھا، ومراعاتھا، وإھدار ما یخالفھا من التشریعات، باعتبارھا
أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكانت المناعى التى أثارھا المدعى بشأن النص التشریعى
المطعون فیھ، تندرج تحت المطاعن الموضوعیة التى تقوم فى مبناھا على مخالفة نص تشریعى
لقاعدة فى الدستور من حیث محتواھا الموضوعى، ومن ثم فإن ھذه المحكمة تباشر رقابتھا على ھذا
النص، الذى مازال قائمًا ومعمولاً بأحكامھ، من خلال أحكام الدستور الصادر بتاریخ 18/1/2014،

باعتباره الوثیقة الدستوریة الساریة.

وحیث إنھ عن نعى المدعى على النص المطعون فیھ مخالفتھ مبادئ الشریعة الإسلامیة، ونص
المادة الثانیة من دستور سنة 1971 – ویقابلھا المادة الثانیة من الدستور الحالى – فإنھ مردود:
ذلك أن ھذه المحكمة سبق لھا أن قضت بحكمھا الصادر بجلسة 4/4/1987، فى الدعوى رقم 46
لسنة 7 قضائیة "دستوریة"، برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة (76) من قانون
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الوصیة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 1946، وكان مبنى الطعن الوحید الذى اقتصرت فى قضائھا
المذكور على التصدى لھ ھو مدى مخالفة ذلك النص للمادة الثانیة من الدستور، ومبادئ الشریعة
الإسلامیة، وأسست القضاء المتقدم على أن القید المقرر بمقتضى النص المار ذكره بعد تعدیلھ
بتاریخ 22/5/1980، والمتضمن إلزام المشرع بعدم مخالفة مبادئ الشریعة الإسلامیة، لا یتأتى
إعمالھ بالنسبة للتشریعات السابقة علیھ، وأن المادة (76) المطعون فیھا لم یلحقھا أى تعدیل بعد
التاریخ المشار إلیھ، وأن النعى علیھا بمخالفة نص المادة الثانیة من الدستور یكون فى غیر محلھ.
غیر أن قضــــــاء ھــــــذه المحكمة فى الدعــــــوى السالف ذكرھــــــا لا یعتبر – على ما جرى بھ
قضاء ھذه المحكمة – مطھرًا لذلك النص مما قد یكون عالقًا بھ من مثالب أخرى، ولا یحول بین كل

ذى مصلحة وإعادة طرحھ على المحكمة لأوجھ مخالفة أخرى غیر ما تقدم.
وحیث إنھ عن نعى المدعى على النص المطعون فیھ المساس بحق الملكیة الخاصة الذى كفلھ
الدستور فى المادتین (33، 35) منھ، فھو مردود: ذلك أن من المقرر فى قضاء ھذه المحكمة، أن
الملكیة لم تعد حقًا مطلقًا، ولا ھى عصیة على التنظیم التشریعى، ولیس لھا من الحمایة ما یجاوز
الانتفاع المشروع بعناصرھا، ومن ثم ساغ تحمیلھا بالقیود التى تتطلبھا وظیفتھا الاجتماعیة، وھى
وظیفة لا یتحدد نطاقھا من فراغ ولا تفرض نفسھا تحكمًا، بل ھى تملیھا طبیعة الأموال محل الملكیة
والأغراض التى ینبغى رصدھا علیھا، وفى إطار ھذه الدائرة وتقییدًا بتخومھا یُفاضل المشرع بین
البدائل ویرجح على ضوء الموازنة التى یجریھا ما یراه من المصالح أجدر بالحمایة وأولى بالرعایة،
وفقًا لأحكام الدستور، وبمراعاة أن القیود التى یفرضھا على حق الملكیة    للحد من إطلاقھا لا تعتبر
مقصودة لذاتھا، بل غایتھا خیر الفرد والجماعة. وقد قرن الدستور كفالة حق الإرث بصون الملكیة
الخاصة، متفقًا فى ذلك مع الشریعة الإسلامیة فى مبادئھا الكلیة وأصولھا الثابتة التى لا تبدیل فیھا،
ومنھا أن الأموال جمیعھا مردھا إلى الله تعالى، أنشأھا وبسطھا، مستخلفًا فیھا عباده الذین عھد
إلیھم بعمارة الأرض، وجعلھم مسئولین عما فى أیدیھم من الأموال لا یبددونھا أو یستخدمونھا
ا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفیِنَ فیِھِ "، إضرارًا، إذ یقول تعالى فى سورة الحدید الآیة رقم (7) " وَأنَْفقِوُا مِمَّ
ولیس ذلك إلا نھیًا عن الولوج بھا فى الباطل، وتكلیفًا لولى الأمر بأن یعمل على تنظیمھا بما یحقق
المقاصد الشرعیة المتوخاة منھا، وھى مقاصد ینافیھا أن یكون إنفاق الأموال وإدارتھا عبثًا أو
إسرافًا أو عدوانًا، وكان لولى الأمر بالتالى أن یعمل على دفع الضرر قدر الإمكان، فإذا تزاحم
ضرران كان تحمل أھونھما اتقاءً لأعظمھما، ویندرج تحت ذلك القبول بالضرر الخاص لرد ضرر
عام. وینبغى – من ثم – أن یكون لحق الملكیة إطار محدد تتوازن فیھ المصالح ولا تتنافر، ذلك أن
الملكیة خلاقة، وھى باعتبارھا كذلك تضبطھا وظیفتھا الاجتماعیة التى تعكس، بالقیود التى تفرضھا
على الملكیة، الحدود المشروعة لممارسة سلطاتھــــــــــا، وھى حدود یجب التزامھا، لأن العدوان

علیھا یخرج الملكیة عن دائرة الحمایة التى كفلھا الدستور لھا.

وحیث إن كفالة الدستور لحق الإرث – على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة – تعنى أن حق الورثة
الشرعیین فى تركة مورثھم یجب أن یؤول إلى أصحابـــــھ كل حسب نصیبھ دون نقصـــــان، كما
تعنى فى الوقت ذاتھ أن مورثھـــــم لا یملك أن یخص واحدًا من بینھم بنصیب فیھا یجور بھ على حق
غیره فى التركة عینھا، إلا إذا كان ذلك فى القدر الذى تجوز فیھ الوصیة، فإن خالف المورث ذلك،
عُدَّ مسلكھ ھذا عدوانًا على الملكیة الخاصة لكل وارث فى نصیبھ المحدد فى تركة مورثھ، الأمر الذى

یخالف نص المادة (35) من الدستور التى كفلت حق الإرث كأحد أسباب كسب الملكیة.

ُ
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وحیث إن الوصیة فى أصل شرعتھا مردھا إلى الشریعة الإسلامیة، التى تُعد المصدر الوحید
لأحكامھا، باعتبارھا المرجع النھائى فى كل ما یتصل بقواعد التوریث والوصیة، لقولھ تعالى فى
ةُ للِْوالدَِیْنِ سورة البقرة الآیة رقم (180) " كُتِبَ عَلَیْكُمْ إذِا حَضَرَ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ إنِْ تَرَكَ خَیْرًا الْوَصِیَّ
قیِنَ"، وقولھ عز من قائل فى ســــــــــــــــورة النســــــــاء الآیة وَالأْقَْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّ
نْھُ وَقوُلوُا لَھُمْ قَوْلاً رقم (8) "وَإذَِا حَضَرَ الْقسِْمَةَ أوُلوُ الْقرُْبَىٰ وَالْیَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِینُ فَارْزُقوُھُم مِّ
عْرُوفًا"، وقولــــھ تعالــــى فــــــــــى الآیــــة رقــــــــم (11) من الســــــــــــــورة ذاتھا " مِن بَعْدِ مَّ
ةٍ یُوصِینَ بِھَا ةٍ یُوصِي بِھَا أوَْ دَیْنٍ"، وقولھ تعالى فى الآیة رقم (12) منھا كذلك " مِن بَعْدِ وَصِیَّ وَصِیَّ

أوَْ دَیْنٍ".

وقد أشارت المذكرة الإیضاحیة لقانون الوصیة إلى أن "1- والقول بوجوب الوصیة للأقربین غیر
الوارثین مروى عن جمع عظیم من فقھاء التابعین ومن بعدھم من أئمة الفقھ والحدیث. ومن ھؤلاء
سعید بن المسیب والحسن البصرى وطـــاوس والإمــــام أحمد وداود والطبــــرى وإسحــــق بــــن
راھویــــھ وابــــن حــــــــزم .... 2- والقول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربین غیر الوارثین
على أنھ وصیة وجبت فى مالھ إذا لم یوص لھم مذھب ابن حزم، ویؤخذ من أقوال بعض فقھاء
التابعین وروایة فى مذھب الإمام أحمد. 3- وقصر الأقارب غیر الوارثین على الأقارب بالترتیب
المبین فى المادة .... وتحدیــــد الواجــــب لھم بمثل نصیب أبیھم أو أمھم فى حدود الثلث مع تقسیمھ
بینھم قسمة المیراث مبنى على مذھب ابن حزم ... فالجــــزء الواجب إخراجــــھ یجــــوز فى
مذھــــب ابـــن حـــزم أن یحدده الموصى أو الورثة بمثل نصیب الأب كما یجوز تحدیده بأقل أو أكثر.
كذلك یجوز فى مذھبھ أن تكون الوصیة لبعض الأقربین دون البعض الآخر، وحینئذ یكون لولى الأمر
أن یتدخل ویحدد الأقربین بأولاد الأولاد على الترتیب المذكور فى المادة، ویأمر بإعطائھم جزءًا من

التركة ھو نصیب أصلھم فى المیراث لو بقى حیًا".

وحیث إن مــــن المقــــرر أن الأصــــل فــــى كــــل تنظیم تشریعــــى للحقــــوق أنھ لا یجوز لغیر
مصلحة واضحة یقوم الدلیل على اعتبارھا، ومستلھمًا فى ذلك أن المصالح المعتبره، ھى تلك التى
تكون مناسبة لمقاصد الشریعة متلاقیة معھا، وھى بعد مصالح لا تتناھى جزئیاتھا، أو تنحصر

تطبیقاتھا، ولكنھا تتحدد – مضمونًا ونطاقًا - على ضوء أوضاعھا المتغیرة.

وحیث إن الواضح من استعراض الأحكام التى تضمنھا النص المطعون فیھ، أنھ بما قرره من وصیة
واجبة إنما یتصل بمسألة تتعلق بتحدید التركة وتقسیمھا، وتحدید الأقارب المستحقین للجزء الواجب
إخراجھ منھا كوصیة، وتعیین مقداره، إذا مات الجد أو الجدة ولم یوص، التى تعتبر إلى جانب الإرث
أحد وسائل اكتساب الملكیة، التى تمتد إلیھا الحمایة المقررة للملكیة الخاصة التى كفلھا الدستور فى
المادتین (33، 35) منھ، ولا یتجافى تدخل المشرع بتنظیمھا مع الأصول العامة للشرع الحنیف،
ویندرج ضمن نطاق سلطتھ التقدیریة فى مجال تنظیم الحقوق والحریات، وھو یمثل أحد مراحل
السیاسة التشریعیة التى تواكب ظروف الواقع، ومقتضیات الأحوال، ویأتى استجابة لضرورة
اجتماعیة اقتضتھا مصلحة جوھریة، وبمراعاة أن الأغلب الأعم من الأحوال یصلح أساسًا للتشریع،
وذلك بعد أن كثرت الشكوى مـــن الأحفـــاد مـــن حرمانھـــم مـــن نصیب فى تركة جدھم أو
جدتھـــم، على ما جاء بالمذكرة الإیضاحیة لقانون الوصیة، من أن "وضعت ھذه المادة والمواد التى
بعدھا فصلاً فى حالة كثرت منھا الشكوى وھى حالة الأحفاد الذین یموت آباؤھم فى حیاة أبیھم او
أمھم أو یموتون معھم ولو حكمًا كالغرقى والھدمى. فإن ھؤلاء قلما یرثون بعد موت جدھم أو جدتھم
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لوجود من یحجبھم من المیراث، مع أن آباءھم قد یكونون ممن شاركوا فى بناء الثروة التى تركھا
المیت، وقد یكونون فى عیالھ بموتھم، وأحب شيء إلى نفسھ أن یوصى لھم بشيء من مالھ، ولكن
المنیة عاجلتھ فلم یفعل شیئًا أو حالت بینھ وبین ذلك مؤثرات وقتیة. وقد تضمنت ھذه المادة أنھـــــم
إذا كانـــــوا غیر وارثین ولم یوص لھم الجـــــد أو الجدة بمثل نصیب أصلھم فإن الوصیة تجب لھم
بإیجاب الله تعالى بمثل ھذا النصیب على ألا یزید على الثلث". وبذلك حرص المشرع بمقتضى النص
المشار إلیھ على عدم تقیید حق المالك حال حیاتھ فى أن یوصى لأحفاده، فقصر نطاق تطبیقھ على
حالة عـــــدم الوصیة لھـــــم من الجـــــد أو الجـــــدة حـــــال حیاتھم، كما ضمن ھذا النص ضوابط
إعمال أحكامھ، والتى قصد بھا ضمان عدم الإضرار بباقى الورثة وأنصبتھم الشرعیة فى المیراث،
فحدد المستحقین للوصیة الواجبة فى فرع الولد الذى مات فى حیاة والده أو مات معھ ولو حكمًا،
وھم أھل الطبقة الأولى من أولاد البنات وأولاد الأبناء من أولاد الظھور، وھم ممن لیسوا من أبناء
البطون الذین ینتسبون إلى المیت بأنثى، وإن نزلت طبقاتھم، بشرط أن یكونوا من غیر الوارثین،
وألا یكون المیت قد قرر لھم بغیر عوض عن طریق تصرف آخر غیر الوصیة قدر ما قرره لھم
النص، فإن قل وجب تكملة ھذا القدر لھم، كما التزم النص فى تحدیده لمقدار الوصیة الواجبة الحدود
المسموح الإیصاء بھا شرعًا، على ما رواه أصحــــــاب السنن عن سعد بن أبى وقاص قال "
جــــــاء رسول الله صلى الله علیھ وسلم یزورنى عــــــام حجة الوداع من وجــــــع اشتد بى فقلت
یارسول الله صلى الله علیھ وسلم، قد بلغ فى الوجع ما تــــــرى، وأنا ذوو مــــــال ولا یرثنى إلا ابنة
فأتصدق بثلثى مالى؟ قــــــال "لا" قلت فبالشطــــــر یارسول الله صلى الله علیھ وسلم قال "لا" قلت
فبالثلث، قال " الثلث والثلث كثیر إنك إن تذر ورثتك أغنیاء خیر من أن تدعھم یتكففون الناس"،
وقولھ صلى الله علیھ وسلم فیما رواه الدارقطنى عن أبى الدرداء أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم
قال" إن الله تصدق علیكم بثلث أموالكم فى آخر أعماركم زیادة فى أعمالكم فضعوه حیث شئتم"،
فاستقر بھذه الأحادیث مقدار الوصیة فى حدود الثلث، وھو ما التزمھ النص المطعون فیھ حین عین
ا مقدار الوصیة الواجبــــــة فیما كان یستحقھ أصلھــــــــــم میراثًا فى تركـــــــــــة والــــده لو كان حیًّ
عند موتــــھ، على ألا یزید على ثلث التركة. وفى ھذا الخصوص أشارت المذكرة الإیضاحیة لقانون
الوصیة إلى أنھ "وعلى ھذا الأصل یكون لولى الأمر أن یأمر الناس بالمعروف فى الوصیة الواجبة
للأحفاد بأن تكون بمثل نصیب أصلھــــم فــــى حــــدود الثلــــث؛ لأن ھــــــــذا ھــــو العــــــــدل
الــــذى لا وكس فیــــھ ولا شطط"، بما لازمھ أن التنظیم الذى حدده النص المطعون فیھ وقد التزم
الحدود المتقدمة، فإنھ یبرأ من شبھة الإضرار بالورثة، أو الانتقاص من حقھم فى الإرث، أو
المساس بحقھم فى ملكیتھ، التى كفلھا لھم الدستور فى المادتین (33، 35) منھ، ویكون قد التزم
نطاق السلطة التقدیریة المقررة للمشرع فى مجال تنظیم الحقوق،    بما لا مساس فیھ بأصل ھذا
الحق أو جوھره، وھو القید العام الـــــذى ضمنھ الدستور نص الفقـــــرة الثانیة من المادة (92)
منھ، والـــــذى بموجبـــــھ لا یجوز لأى قانون ینظم ممارسة الحقوق والحریات أن یقیدھا بما یمس

أصلھا وجوھرھا.

وحیث إنھ فى خصوص ما ینعاه المدعى على النص المطعون فیھ مخالفتھ لمبدأى تكافـــــؤ الفرص
والمســـــاواة، فإنھ مردود: ذلك أن الدستور الحالـــــى قد حرص فى المادة (4) منھ على النص على
مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسیة التى یقوم علیھا بناء المجتمع، والحفاظ على
وحدتھ الوطنیة، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منھ تحقیق تكافؤ الفرص بین
ا على عاتق الدولة، لا تستطیع منھ فكاكًا. وقوام ھذا جمیع المواطنین دون تمییز التزامًا دستوریًّ
المبدأ - على ما جرى بھ قضاء ھذه المحكمة - أن الفرص التى كفلھا الدستور للمواطنین فیما بینھم

ً
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ا لضمان عدالة توزیعھا بین من یتزاحمون علیھا، وضرورة تفترض تكافؤھا، وتدخل الدولة إیجابیًّ
ترتیبھم بالتالى فیما بینھم على ضوء قواعد یملیھا التبصر والاعتدال؛ وھو ما یعنى أن موضوعیة
شروط النفاذ إلیھا، مناطھا تلك العلاقة المنطقیة التى تربطھـــــا بأھدافھـــــا، فـــــلا تنفصل عنھـــــا،

ولا یجوز بالتالى حجبھا عمن یستحقھـــــا، ولا إنكارھا لاعتبار لا یتعلق بطبیعتھا ومتطلباتھا.

      وحیث إن الدستور الحالى قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منھ مبدأ المساواة، باعتباره
إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصیانة وحدتھ الوطنیة، وتأكیدًا لذلك
حرص الدستور فى المادة (53) منھ على كفالة تحقیق المساواة لجمیع المواطنین أمام القانون، فى
الحقوق والحریات والواجبـــــــــات العامـــة، دون تمییز بینھـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا یعنى - وفقًا
لما استقر علیھ قضاء ھذه المحكمة - أن تعامل فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھا القانونیة
معاملة قانونیة متكافئة، كذلك لا یقوم ھذا المبدأ على معارضة صور التمییز جمیعھا، ذلك أن من
بینھا ما یستند إلى أسس موضوعیة، ولا ینطوى بالتالى على مخالفة لنص المادتین (4، 53)
ا، وأساس ذلك المشار إلیھما، بما مؤداه أن التمییز المنھى عنھ بموجبھا ھو ذلك الذى یكون تحكمیًّ
أن كل تنظیم تشریعى لا یعتبر مقصودًا لذاتھ، بل لتحقیق أغراض بعینھا تعكس مشروعیتھا إطارًا
للمصلحة العامـــــة التى یسعى المشـــــرع إلى تحقیقھـــــا من وراء ھذا التنظیم، فإذا كان النص
المطعون علیھ - بما انطوى علیھ من تمییز - مصادمًا لھذه الأغراض بحیث یستحیل منطقًا ربطھ بھا
ا، وغیر مستند بالتالى إلى أسس موضوعیة، ومن أو اعتباره مدخلاً إلیھا، فإن التمییز یكون تحكمیًّ

ثم مجافیًا لمبدأ المساواة.

      كما جرى قضاء ھذه المحكمة على أن مبدأ المساواة لا یعنى معاملة المواطنین جمیعًا وفق
قواعد موحدة، ذلك أن التنظیم التشریعى قد ینطوى على تقسیم أو تصنیف أو تمییز، ســـــواء من
خـــــلال الأعباء التى یلقیھـــــا على البعض أم من خلال المزایا التى یمنحھا لفئة دون غیرھا، إلا أن
مناط دستوریة ھذا التنظیم ألا تنفصل النصوص التى ینظم بھا المشرع موضوعًا معینًا عن أھدافھا،
ا، ولیس واھیًا أو واھنًا لیكون اتصال الأغراض التى توخى تحقیقھا بالوسائل التى لجأ إلیھا، منطقیًّ

ا. أو منتحلاً، بما یخل بالأسس التى یقوم علیھا التمییز المبرر دستوریًّ

      وحیث إن من المقرر أن التباین فى المراكز القانونیة، یفترض تغایرھــــــا ولو فى بعض
العناصر التى تقوم علیھا، ولا تتحـــــد المراكز القانونیـــــة فى بنیانھا إلا إذا نشأ كل منھا وفقًا
للأسس الموضوعیة ذاتھا التى ضبطھا بھا القانون الذى أحدثھــــــــــــــا، ولا شـــــــــأن

لتجانسھــــــــــا أو تنافرھـــــــــا بالتالى بقانــــــــــون لاحق علیھا منقطع الصلة بھا.

      وحیث إنھ متى كان ما تقدم، وكان النص المطعون فیھ قد قرر لاستحقاق الوصیة الواجبة عدة
شروط: بأن یكون مستحقھا من غیر الوارثین، من أھل الطبقة الأولى من أولاد البنات والأبناء من
أولاد الظھور لفرع ولد المتوفى الذى مات فى حیاتھ أو مات معھ ولو حكمًا، ولم یوص لھم الجد أو
الجدة بمثل نصیب أصلھم، أو یقرر لھم عطاء بغیر عوض عن طریق تصرف آخر قدر ما یجب
لمورثھم، فإن كان ما أعطاه أقل وجبت لھم الوصیة بما یكمل ھذا القدر، وفى حدود ثلث التركة.
وكانت ھذه الشروط یتحدد بھا مركزھم القانونى، الذى تتباین مكوناتھ وعناصره عن المركز القانونى
للورثة، بما لازمھ عدم اتحاد المراكز القانونیة لھم فى بنیانھا، وتغایرھا، وھو ما لا یستوجب معاملة
فئاتھم على ما بینھا من تفاوت فى مراكزھم القانونیة معاملة قانونیة متكافئة. أضف إلى ذلك أن
التنظیم الذى تبناه المشرع بالنص المطعون فیھ تغیا تحقیق أغراض بعینھا حددتھا المذكرة
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الإیضاحیة لقانون الوصیة السالفة الذكر، التى تعكس مشروعیتھا إطارًا لمصلحة جوھریة لھا
اعتبارھا یقوم علیھا ھذا التنظیم، حیث اتخذ المشرع من القواعد القانونیة التى تضمنھا مدخلاً لھا،
فاتصل التنظیم الذى أقره، وحواه ھذا النص بأھدافھ، وارتبط بھا برابطة منطقیة وعقلیة، لیكون
ا، فضلاً عن ارتكانھ إلى أسس كافلاً تحقیقھا، بما ینفى عن ھذا النص تضمنھ تمییزًا تحكمیًّ
موضوعیة تبرره، بما لا إخلال فیھ بمبدأى تكافؤ الفرص والمساواة، التى حرص الدستور على

كفالتھما بنصوص المواد (4، 9، 53) منھ.

      وحیث إنھ عن نعى المدعى إخلال النص المطعون فیھ بالتضامن الاجتماعى، والحفاظ على
الطابع الأصیل للأسرة المصریة، وقیم وتقالید المجتمع، فھو مردود: ذلك أن قضاء ھذه المحكمة قد
جرى على أن ما نص علیھ الدستور فى المادة (8) من قیام المجتمع على أساس من التضامن
الاجتماعى، یعنى وحدة الجماعة فى بنیانھا، وتداخل مصالحھا لا تصادمھا، وإمكان التوفیق بینھا
ومزاوجتھا ببعض عند تزاحمھا، وترابط أفرادھا فیما بینھم فلا یكون بعضھم لبعض إلا ظھیرًا، ولا
یتناحرون طمعًا، وھم بذلك شركاء فى مسئولیتھم عن حمایة تلك المصالح، لا یملكون التنصل منھا
أو التخلى عنھا، ولیس لفریق منھم أن یتقدم على غیره انتھازًا، ولا أن ینال قدرًا من الحقوق یكون
بھا – عدوانًا - أكثر علوًا، وإنما تتضافر جھودھــــــــم وتتوافق توجھاتھـــــــــــم، لتكـون لھم
الفرص ذاتھا التى تقیم لمجتمعاتھم بنیانھا الحق، وتتھیأ معھا تلك الحمایة التى ینبغى أن یلوذ بھا

ضعفاؤھم، لیجدوا فى كنفھا الأمن والاستقرار.

      وحیث إن من المقرر أن وحدة الأسرة – فى الحدود التى كفلھا الدستور فى المادة (10) منھ –
لازمھا ضرورة تماسكھا، توكیدًا للقیم العلیا النابعة من اجتماعھا، وصونًا لأفرادھا من مخاطر
التبعثر، ولیظل رباط ھذا التماسك ھو الدین والأخلاق، وھو ما یوجب على المشرع أن یھیئ لأفرادھا

مناخًا ملائمًا لضمان وحدتھا.

      وحیث إن المشرع قد سعى بتقریره الأحكام التى ضمنھا النص المطعون فیھ إلى كفالة تحقیق
التضامن الاجتماعى بین أفراد الأسرة الواحدة، ومواجھة ضرورة اجتماعیة، وحالة كثرت منھا
الشكوى من الأحفاد، وھم فرع الولد من أھل الطبقة الأولــــى من أولاد البنات وأولاد الأبناء الذین
یمــوت آباؤھم فى حیــــاة أبیھم أو أمھم أو یموتون معھم، ویحجبون عن المیراث، فكفل لھم نصیب
فى تركة الجد أو الجدة، بمقدار الوصیة الواجبة، على النحو المتقدم ذكره، بما یسھم فى تحقیق
التكافل بین أفراد الأسرة الواحدة، ویحافظ على تماسكھا واستقرارھا، ونبذ الخلافات بین أعضائھا،
ویحقق الرضا والطمأنینة والوفاق بین أفرادھا، على النحو الذى یتحقق بھ صالح المجتمع فى
مجموعھ، وتضامنھ الاجتماعى، بوصف الأسرة ھى اللبنة والخلیة الأولى التى یتكون من مجموعھا
المجتمع، لتنتفى بذلك قالة مخالفة النص المطعون فیھ لأحكام كل من المادتین (8، 10) من

الدستور.

      وحیث إن النص المطعون فیھ لا یخالف أى نص آخر من نصوص الدستور، الأمر الذى یتعین
معھ القضاء برفض الدعوى.

      وحیث إنھ عن طلب السقوط الذى ضمنھ المدعى صحیفة دعواه، فإن من المقرر فى قضاء ھذه
المحكمة أن السقوط لا یُعد طلبًا مستقلاً بعدم الدستوریة، وإنما ھو من قبیل التقدیرات القانونیة التى
تملكھا المحكمة الدستوریة العلیا، بمناسبة قضائھا فى الطلبات الأصلیة المطروحة علیھا، ویتصل

ً
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بالنصوص القانونیة التى ترتبط بھا ارتباطًا لا یقبل الفصل أو التجزئة، وإذ انتھت المحكمة فیما تقدم
إلى القضاء برفض الدعوى بالنسبة للطعن على نص المادة (76) من قانون الوصیة المشار إلیھ،

فإن ھذا الطلب یكون حقیقًا بالالتفات عنھ.

فلھذه الأسباب
      حكمت المحكمة برفض الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى

جنیھ مقابل أتعاب المحاماة.
      أمین السر                               رئیس المحكمة


